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عدن »الأمناء« خاص:

تلقت صحيفــة »الأمناء« تعقيبــا من إدارة 
الإعلام في المؤسســة العامة لكهرباء العاصمة 
الجنوبية عدن بشأن التقرير المنشور بخصوص 
إدارة المؤسســة وربطها بقضية  قرارات تعيين 
شركــة دوم، وعملا بحق الرد تنــر »الأمناء« 

التعقيب كما جاء:
الصادر  بعددها  الموقرة  صحيفتكم  »طالعتنا 
يوم الثلاثــاء الموافــق29/9/2020م، بتحقيق 
صحفي وتحت عنوان )بالوثائق( الأمناء تكشف 
مخططا ممنهجا لتدمــر كهرباء عدن(، وكون 
مــا تم تناولــه في التحقيق عار مــن الصحة، 
ومنافي للحقيقة وهو تواصلا للحملة الإعلامية 
الممنهج لشــخص  والتحريضية والاســتهداف 
مدير عام كهرباء العاصمة عدن الاستاذ مجيب 
الشعبي الذي يقودها لوبي ازعجه مدير كهرباء 
العاصمــة عدن، والذي اســتطاع الحفاظ على 
ديمومة عمل كهرباء عدن رغم الظروف الصعبة 
تعصف  كادت  التــي  والمنعطفات  والتحديــات 

بالمؤسسة خلال الأعوام الأخرة.
إن ما تم ما تناولــه في التحقيق الصحفي، 
حيث أن عنوانــه بوادي والوثائــق بوادي اخر 
والتحقيق بواد اخرى، عبارة عن اكشــن إعلامي 
يهدف للفت الانتباه لغرض التدليس على القارئ 
وايمانا بدور الإعلام الصادقة في رسم مستقبل 
أفضل وترسيخا لقول الحقيقة ومبدأ الشفافية 
التي تشهدها قياده كهرباء عدن بإدراتها للعمل 
وعليه فان قــرار تكليف مدير عام المؤسســة 
مجيب الشــعبي جاء بعد تحرير العاصمة عدن، 
واصــدره المحافظ نائف البكــري عقب تحرير 
مدينــة عدن )نرفق لكم نســخه منه(، وصادق 
عليه لاحقا الشــهيد اللواء جعفر محمد ســعد 

واللواء عيدروس الزبيــدي، كما صدر له تعيين 
رسمي بتوقيع رئيس الحكومة ووزير الكهرباء، 
وليس كــما ورد بتقريركم انه جــاء قبل غزو 

الحوثي لعدن.
للطاقة  يتعلق بقضية شركــة »دوم«  وفيما 

المؤجرة، نود ايضــاح أن عقدها وقع قبل تولي 
الإدارة الحالية وانتهى في عام ٢٠١٥م، ولا علاقة 
للإدارة الحالية بالأمر بتاتا، ومازالت القضية بين 

كهرباء عدن والركة منظورة امام المحكمة.
وكانت شركة )دوم( فــازت في عام ٢٠١٣م 

بمناقصة وفقاً للقانون لإيجار طاقة مشــراه 
بقدرة 90 ميجاوات لمدة ثلاث سنوات، باستخدام 
مادة المــازوت، وقدمت الركــة ضمان تنفيذ 

بمبلغ 17 مليون و82 الف و657 دولار.
الصفقة،  بفشل  لاحقا  المؤسســة  واعرفت 
وحملت يومها قيادة مؤسســة عدن المسؤولية 
وكل ذلك تم قبل تعيين المدير مجيب الشــعبي، 
ووجه مدير عام المؤسســة أكثر من خطاب إلى 
البنك والى المحافظ الأســبق اللــواء عيدروس 
التضامن  بنــك  بــدوره وجه  الزُبيــدي والذي 

بمصادرة الضمان، بحسب الوثائق المرفقة.
إن ما تتعرض له المؤسسة من حملات إعلامية 
مســعورة وينفذ اجندتها أحد الموظفين الذي تم 
نقله بقرار وزاري وبايعاز من اجندات مشبوهة 
والافراءات شــخص المدير العام الاستاذ مجيب 
الشعبي، وكذا تستهدف المؤسسة في هذا الظرف 
الصعب، في وقت تكافح فيه إدارتها ومنتسبيها 
على مدار الساعة لضمان استمرار عملها بالطاقة 
القصوى ومعالجة المشــاكل والاعطاب اليومية 
في الشبكة بسبب الاحمال الكبرة، وبالرغم من 
أن مدير عام كهرباء العاصمة عدن قد حذر من 
أن الصيف ســيكون كارثي وعبر وسائل الإعلام 
وحينها لم يجد تحذيره أذان صاغية، ســبق ذلك 
وان رفع تقرير فني متكامل لكافة الجهات ذات 
الملحة لتوفر  المنظومة والحاجة  العلاقة بوضع 
قطــع الغيار من خلال رفع تقرير فني شــامل 
)نرفق لكم نســخة منه( عن وضعية محطات 
المطلوبة  الغيار  قطع  التوليدية  وطاقتها  التوليد 
حتى يتم تأهيل ما يمكــن تأهيله لرفع الطاقة 
التوليدية وكذا منظومــة النقل والتوزيع وبذلك 
يكون مدير كهرباء عدن الاستاذ مجيب الشعبي 
قد اخلى مســؤوليته أمام الحمــلات الإعلامية 

التحريضية ضده استمرت وبوترة عالية«.

عدن »الأمناء« خاص:

المعاقين في  عقب صنــدوق رعايــة وتأهيــل 
العاصمــة الجنوبية عدن على تقريــر لـ “الامناء” 
نرتــه في عددها الصادر يوم الأحد 27 ســبتمبر 
2020م، بشــأن وثائق تكشف فســاد بالملايين من 
حساب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بعدن، وعملًا 

بحق الرد تنر »الأمناء« التعقيب:
“الاخــوة في صحيفة “الامنــاء” المحرمون.. 
طالعتنا صحيفتكــم الموقرة في عددها الصادر يوم 
2020م، بنر تقرير  27 ســبتمبر  الاحد الموافــق 
بعنوان “وثائق تكشف فســاد بالملايين من حساب 

صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بعدن”.
نود الاشــارة إلى ان التقرير الــذي نر عاري 
مــن المعلومات الواردة ولا اســاس لها من الصحة، 
وانما التقرير جاء كردة فعل نتيجة رفضنا لممارسة 
الفســاد من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية وبعض 
من الادوات التي ســاعدتها على التزوير واختلاس 

حقوق المعاقين.

حيــث رفضنا بتمرير 
اوامر صرف بمبالغ مالية 
الخاص،  حســابها  الى 
لقانون  مخالفة  بصورة 
مجلس الــوزراء رقم 53 
للعام 2008م، الذي يمنع 
للوزراء  الــرف  ازدواج 
المادة )5( للقانون،  بنص 
التــي تنــص “لا يجوز 
الجمع بــين مخصصات 
وبدل  والحوافز  الوقــود 
ومن  والمكافئات  السكن 

بين هذه المبالغ، مبلغ 17  ســبعة عر مليون ريال 
كانت قد وجهــت برفها لتأثيث مقر فرع صندوق 
الامر  المعاقين بمحافظة مأرب، وهو  رعاية وتأهيل 
الذي رفضه المدير المالي لعدم وجود اي وثائق رسمية 
مؤيدة للرف كونه مخالف للقانون المالي ولائحته 
التنفيذية بحســب تأكيد المدير المــالي الذي رفض 
صرف المبلغ الى حســاب الوزيــرة، وحينها قامت 

بإصدار اوامر بإعادة المســتقيل نــزار جاوي الذي 
طلب اعفاءه في وقت ســابق، وكذا وجود حكم من 
المحكمة الادارية بعدم شرعيته، بالإضافة الى صرف 
واســتلام مبلغ  16 مليون و500 الف ريال من قبل 
لقانون  الشؤون الاجتماعية بصورة مخالفة  وزيرة 
مجلس الوزراء رقم 53 للعــام 2008م، كما قامت 
بتوجيه نزار جاوي ومحمد سعيد عبد القويم برف 
مبلغ 73 مليــون 240،760 الف ريال مخالفة لحكم 

وقــرارات المحكمة الاداريــة وصرف المبالغ 
بدون وجه حق وهو ما نطالب بمحاســبة 
المتورطين وتوريد المبلغ لحســاب الصندوق 

طرف البنك المركزي.
ومــن الفضائح المخزية التــي ارتكبتها 
الوزيــرة ان قامت بإبرام عقد ايجار ســكن 
لها بعقــد مزور بمبلغ الف دولار شــهريا، 
وحينها تم صرف واستلام مبلغ 5 الف دولار 
520 الــف ريال، هذا  2 مليــون  بما يعادل 
الذي  مؤكد بوثائق لدينا وباعراف الشخص 
تم تزوير العقد باســمه كطرف مؤجر امام 

جهات رسمية.
ومما ســبق ذكره ان وزيرة الشؤون الاجتماعية 
تعمل على عرقلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
الذي نزل لمراجعة عمــل الصندوق عن طريق دفعها 
للمدير المالي للصندوق بعدم الحضور للصندوق مما 
ادى تعطيل مصالــح شريحة المعاقين بطرق ظالمة، 
وحول مــا أورده التقرير المزيــف “انه تم الترف 

بمبالغ من قبلنا “بطرق مخالف”.

في ردها على »الأمناء«..

صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عدن يعقب على الأمناء« :

التقرير جاء كردة فعل نتيجة رف�شنا ف�شاد وزيرة ال�ش�ؤون الاجتماعية واأدواتها

تعقيب

كهرباء عدن ت�ؤكد محافظتها على ديم�مة عملها واخلاء م�ش�ؤولية مديرها عن ال�شيف الكارثي
قرار تعيين ال�شعبي جاء بعد تحرير عدن ولا علاقة له بم�شروع الطاقة )دوم(


